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 "حد الخمر"الحدود المتعلقة بالعقل 

 محمد   الهادي / شعبان عبد إعداد

 تدرج الإسلام في تحريم الخمر:

عرف الإمام المراغي )الخمر( بأنها مأخوذة من خمر الشيء إذا ستره وغطاه، سميت بها 
 لأنها تستر العقل وتغطيه، وتحدث في قضية الخمر فذكر الحكمة من تدرج الشرع في تحريم هذه
الكبيرة حيث قال عند تفسير قوله تعالى: " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ 

ثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَ  مُ الْْيَاتِ يِّنُ اللَّهُ لَكُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِ 
حيث قال: " روى أحمد عن أبي هريرة قال: )قدم رسول الله صلى الله عليه  (1)لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ"

وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما 
، وكانوا يشربون الخمر حتى كان يوم فنزلت الْية فقال الناس: ما حرّم علينا، إنما قال: إثم كبير

يا »صلى رجل من المهاجرين وأمّ الناس في المغرب فخلّط في قراءته، فأنزل الله آية أغلظ منها 
لاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا ما تقَُولُونَ  ثم نزلت آية أغلظ من  (2)«أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تقَْرَبُوا الصَّ

 (3)«يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ يا أَ »ذلك 
 .(5)قالوا انتهينا ربّنا( (4)«فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ »إلى قوله: 

وبعد النهى عن  ومجموع الروايات يدل على أن النهى القطعىّ عنها كان بعد التمهيد لذلك
قرب الصلاة حال السكر، وأوقات الصلاة متقاربة، فمن ينهى عن قرب الصلاة وهو سكران فلا 
بد أن يتجنب السكر في أكثر الأوقات لئلا تحضره الصلاة وهو سكران، وفي هذا من الحكمة في 

 التدريج بالتكليف ما يجعل النفوس له أقبل ولاتبّاعه أطوع.

خمر بالتدريج أيضاً أن الناس كانوا مغرمين بحبها كلفين بها فلو والحكمة في تحريم ال
حرمت في أول الإسلام لكان تحريمها صارفا لكثير من المدمنين لها عن الإسلام، ومن ثم جاء 

سورة البقرة على وجه فيه مجال للاجتهاد فيتركها من لم تتمكن فتنتها من نفسه، في  تحريمها أولا
الأوقات القريبة من وقت الصلاة، إذ نهى عن في  اء بما يقتضى تحريمهاسورة النسفي  ثم ذكرها

حال السكر فلم يبق لمن يصرّ على شربها إلا الاغتباق بعد صلاة العشاء في  القرب من الصلاة
وضرره قليل، والصبوح من بعد صلاة الفجر لمن لا عمل له فلا يخشى أن يمتد سكره إلى وقت 

هذه الحال زمنا قوى فيه الدين وكثرت الوقائع التي ظهر لهم بها إثمها  الظهر، ثم تركهم الله على
 وضررها، فحرمها تحريما باتا لا هوادة فيه.

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ »البقرة في  روى ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت
شربها قوم لقوله )وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ( وتركها قوم لقوله )إِثْمٌ كَبِيرٌ(  (6)«قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ 
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لاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى»النساء في  منهم عثمان بن مظعون حتى نزلت الْية التي  (7)«لا تقَْرَبُوا الصَّ
 ة التيفتركها قوم وشربها قوم، يتركونها بالنهار حين الصلاة ويشربونها بالليل، حتى نزلت الْي

الْية، قال عمر: أقرنت بالميسر والأنصاب والأزلام؟ بعد لك  (8)المائدة )إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ(في 
وسحقا. فتركها الناس ووقع في صدور أناس منها وقالوا ما حرم علينا شيء أشد من الخمر، 

تذكر الخمر، فيقول  نفسى شيئا فيقول صاحبه لعلكفي  حتى جعل الرجل يلقى صاحبه فيقول إن
نفسك حتى ذكر ذلك قوم واجتمعوا فيه فقالوا: كيف نتكلم في  نفسى مثل مافي  نعم، فيقول إن

ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد )حاضر( وخافوا أن ينزل فيهم )أي قرآن( فأتوا رسول الله 
مطلب ومصعب بن عمير صلى الله عليه وسلم وقد أعدّوا له حجة فقالوا: أرأيت حمزة بن عبد ال

الجنة؟ قال بلى، قالوا أليسوا قد مضوا وهم يشربون الخمر؟ فحرم في  وعبد الله بن حجش أليسوا
علينا شىء دخلوا الجنة وهم يشربونه؟ فقال:)قد سمع الله ما قلتم، فإن شاء أجابكم( فأنزل الله: 

وَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ )إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدا
لاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ( الذين ذكروا حمزة وأصحابه )لَيْسَ عَلَى في  فقالوا انتهينا. ونزل (9)وَعَنِ الصَّ

الِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا  الْية. (10) (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالَ: اللهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ »وجاء 
لْ فِيهِمَا إِثْمٌ بَيَانًا شِفَاءً. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: }يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُ 

شِفَاءً. فَنَزَلَتِ  . قَالَ: فَدُعِيَ عُمَرُ، فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا (11)كَبِيرٌ{
لَاةَ وَأَ  ، فَكَانَ مُنَادِي (12)نْتُمْ سُكَارَى{الْْيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّ

يَ عُمَرُ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقَامَ الصَّلاةَ نَادَى: أَنْ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلاةَ سَكْرَانُ، فَدُعِ 
ءً. فَنَزَلَتِ الْْيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَا

 .(15)«(14) ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا، انْتَهَيْنَا (13)فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ }فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ{

ن الله تعالى علم أن القوم أ -: والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب(16)قال القفّال
كانوا قد ألفوا شرب الخمر، وكان انتفاعهم بها كثيرا، فعلم الله أنه لو منعهم دفعة واحدة لشق 

 .(17)عليهم، فلا جرم استعمل في التحريم هذا التدريج وهذا الرفق

كما فصل الْراء الفقهية في معنى الخمر فقل وكلمة )الخمر( يراد بها عند الشافعي كل 
 اب مسكر، ويراد بها عند أبي حنيفة ما اعتصر من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد.شر 

( أن الصحابة وهم صميمو العرب فهموا من تحريم الخمر تحريم كل 1حجة الأول: )
 مسكر، ولم يفرقوا بين ما كان من العنب وما كان من غيره.

 عليه وسلم: كل مسكر خمر.( وما رواه أبو داود والترمذي من قوله صلى الله 2)
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( وما رواه النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب 3)
ن من الشعير خمرا. ن من البرّ خمرا، وا  ن من العسل خمرا، وا  ن من التمر خمرا، وا   خمرا، وا 

مر ( وما أخرجه البخاري عن أنس قال: حرّمت الخمر حين حرمت، وما يتخذ من خ4)
 الأعناب إلا القليل، وعامة خمرنا من البسر والتمر.

قال بعض العلماء: جرى ذكر هذه الأشياء لكونها معهودة في ذلك العصر، فكل ما في 
معناها من ذرة أو عصارة شجر أو تفاح أو بصل أو نحو ذلك مما يستخرج منه الخمر الْن 

 .(18)فحكمه حكم هذه الأصناف

 مضار الخمر:

أن الخمر لها مضار في البدن والنفس والعقل والمال  -رحمه الله –لمراغي بين الإمام ا
 وفي تعامل الناس بعضهم مع بعض، فمن ذلك:

بإفساد المعدة وفقد شهوة الطعام وجحوظ العينين وعظم البطن  -( مضارها الصحية1)
يعا على عناية وامتقاع اللون، ومرض الكبد والكلى، والسل الذي يفتك بالبلاد الأوربية فتكا ذر 

أهلها بالقوانين الصحية، وقد استطار شره في مصر بعد انتشار المسكرات بها، مع أن جوها لا 
سراع الهرم إلى السكير حتى قال بعض الأطباء الألمان: إن السكير ابن  يساعد على انتشاره، وا 

وظائف الأربعين يكون نسيج جسمه كنسيج جسم ابن الستين، وقال آخر: إن المسكر يعطل 
الأعضاء أو يضعفها، فهو يضعف حاسة الذوق ويحدث التهابات في الحلق وتقرّحات في 
الأمعاء وتمددا في الكبد ويولد الشحم فيه فيضعف عمله، ويعيق دورة الدم وقد يقفها أحيانا 
فيموت السكّير فجأة، كما يضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تفسد أحيانا فيفسد الدم ولو 

بعض الأعضاء فتحدث )الغرغرينا( التي تقضى بقطع العضو الذي تظهر فيه حتى لا يسرى  في
الفساد إلى الجسم كله فيكون الموت، وكذلك يضعف مرونة الحنجرة ويهيج شعب التنفس ويحدث 

 بحة في الصوت ويكثر السعال.

يسرى  وانقطاع النسل، فولد السكير يكون ضعيفا وحفيده أشد ضعفا وأقل عقلا وهكذا
الضعف إلى أولاده طبقة بعد أخرى حتى ينقطع النسل، ولا سيما إذا سار الأبناء على سنة الْباء 
وذلك هو الغالب فيهم، حتى قال أحد الأطباء: اقفلوا لى نصف الخانات أضمن لكم الاستغناء 

 عن نصف المستشفيات.

موع العصبي، وكثيرا ما إنها تضعف القوة العاقلة لتأثيرها في المج -( مضارها العقلية2)
 ينتهى الأمر بالسّكور إلى الجنون.
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تفنى الثروة وتستهلك المال، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت  -( مضارها المالية3)
وافتنّ تجرها في ترويج بضاعتهم بوسائل شتى حتى  -فيه أصناف الخمور وغلا ثمن الكثير منها

فكم رأينا من خمار رومى فقير يفتح حانة في إحدى القرى لقد يجمعون بينها وبين القيادة والزنا، 
فلا يلبث إلا قليلا حتى يبتلع ثروة أهلها ويصير سيد القرية، وقد قيل: إن ما ينفق في مصر ثمنا 

 للخمر يربو على ما ينفق في فرنسا كلها.

 وقوع النزاع والخصام بين بعض السكارى وبعض، وبينهم وبين -( مضارها في المجتمع4)
إِنَّما يُرِيدُ »من يعاشرهم لأدني بادرة تصدر من واحد منهم، وذلك ما أشار إليه الكتاب الكريم: 

 .(19)«الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ 

يضحك منه  والخسة والمهانة في عيون الناس، فقد يأتى السكّير في كلامه وحركاته بما
ويكون موضع السخرية من الناس، ويعبث به الصبيان، إذ يكون أقل منهم عقلا، وقلما يضبط 
أقواله وأفكاره، وللسكارى من النوادر ما يكفى كل ذى شرف وعقل أن يكفّ عن الخمر، وتجرّئ 

 على ارتكاب الجرائم وتغرى بها، ولا سيما الزنا والقتل، ومن ثم سميت أم الخبائث.

إفشاء السر وهو ذو أضرار خطيرة، ولا سيما إذا كان متصلا  -مضارها النفسية( 5)
مهامهم في  بالحكومات وسياسة الدول وشئونها العسكرية، وعليها يعتمد الجواسيس في نجاحهم

 التي ندبوا لها.

إن السكران لا تتأتى منه عبادة صحيحة، ولا سيما الصلاة التي هى  -( مضارها الدينية6)
أي يصدكم الشيطان  (20)«وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ »لدين، ومن ثم قال: عماد ا

 بتناولها عن الذكر والصلاة.

 

 

 شروط الحد:

 وهي: (21)يشترط لحد المسكرات شروط ثمانية 

 الأول: أن يكون الشارب عاقلًا: فلا يحد المجنون.

 .الثاني: أن يكون بالغاً: فلا يحد الصغير

 الثالث: أن يكون مسلماً: فلا حد على الكافر في شرب الخمر، ولا يمنع منه.

 الرابع: أن يكون مختاراً غير مكره.
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 الخامس: ألا يضطر إلى شربه لغصة.

 السادس: أن يعلم أنه خمر: فإن شربه وهو يظنه شراباً آخر، فلا حد عليه.

لم ذلك، فاختلف المالكية، هل يقبل السابع: أن يعلم أن الخمر محرمة، فإن ادعى أنه لا يع
 قوله أو لا. وقال غيرهم: لا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين.

الثامن: أن يكون مذهبه تحريم ما شرب: فإن شرب النبيذ من يرى أنه حلال، فاختلف 
ا كان العلماء: هل عليه حد أو لا. وذكر الحنابلة أن الحد على المسكرات إنما يلزم من شربها إذ

عالماً أن كثيرها يسكر، فأما غيره فلا حد عليه؛ لأنه غير عالم بتحريمها، ولا قاصد إلى ارتكاب 
 المعصية بها، فأشبه من زفت إليه غير زوجته. وهذا قول عامة أهل العلم.

 ضابط السُكْر:

قال أبو حنيفة: إن السكر الذي يتعلق به وجوب الحد، والحرمة: هو الذي يزيل العقل، 
حيث لا يفهم السكران شيئاً، ولا يعقل منطقاً، ولا يفرق بين الرجل والمرأة، والأرض من السماء؛ ب

ادرَؤوا الحُدودَ » لأن الحدود يؤخذ في أسبابها بأقصاها درءاً للحد، لقوله عليه السلام: 
 . وبناء عليه اعتبر غاية السكر وأكمله هو الموجب للحد.(22)«بالشُّبهاتِ 

وباقي الأئمة: السكران هو الذي يكون غالب كلامه الهذيان، واختلاط  وقال الصاحبان
الكلام؛ لأنه هو السكران في عرف الناس وعادتهم، فإن السكران في متعارف الناس اسم لمن 

 هذى وخلط في كلامه، ولا يعرف ثوبه من ثوب غيره، ولا نعله من نعل غيره.

الفتوى كما صرح صاحب تنوير الأبصار  وقول الصاحبين مال إليه أكثر المشايخ، وعليه
 ، وهو رأي غير الحنفية. (23)وغيره

 مقدار الحد:

إذا » ، لقول علي رضي الله عنه:  (24)قال جمهور الفقهاء: حد الشرب والسكر ثمانون جلدة
ذا هذيَ افترى وحدُّ المفتري ثمانونَ  ذا سَكِرَ هَذيَ وا   ولم ينكر عليه أحد، فكان (25)«شرِبَ سَكِرَ وا 

 .(26)إجماعاً 

وقال الشافعية: حد الخمر وسائر المسكرات أربعون جلدة؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم 
نما كان يضرب السكران ضرباً غير محدود، كما روى أبو هريرة ،  (27)لم يعين في ذلك حداً، وا 

رِبُ في كان النبي صلّى الله عليه وسلم يَضْ »فقدروه بأربعين. وروى أنس رضي الله عنه قال: 
 . (28)«الخَمْرِ بالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ 
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جَلَدَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ » وقال علي رضي الله عنه: 
لخمر سنة ثمان من . هذا وقد حرمت ا(29)«أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهذا أَحَبُّ إلَيَّ 

الهجرة، كما استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ويضرب في حد الخمر بالأيدي والنعال 
 .(30)وأطراف الثياب

 التعقيب:

 تعرض الإمام المراغي لمجموعة من المعاني في طرح قضية حد الخمر:

 بين معنى الخمر ولماذا سميت بذلك. -1

 ريمه للخمر.أظهر تدرج الشرع وحكمته في تح -2

 بين المضار والمفسدات التي تترتب على شرب الخمر. -3

لم يشر الإمام المراغي لعقوبة شارب الخمر واكتفى بذكر المضار بمختلف أنواعها  -4
 والتي تعتبر عقوبة لمرتكبها في الدنيا.
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 المبحث الثاني

 الحدود المتعلقة بالمال

 المطلب الأول

 حد الحرابة

الحرابة بقوله " المحاربة: من الحرب ضد السلم،  –رحمه الله  –ي عرف الإمام المراغ
معنى كلمة في  والسلم: السلامة من الأذى والضرر والْفات والأمن على النفس والمال، والأصل

 .(31)الحرب التعدي وسلب المال، وحربية الرجل: ماله الذي يعيش به"

ارَّةِ لِأَخْذِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُغَالَبَةِ عَلَى وَجْهٍ وعرفها الحنفية بقولهم هُوَ الْخُرُوجُ عَلَى الْمَ 
دَ أَنْ يَكُونَ يَمْتنَِعُ الْمَارَّةُ عَنْ الْمُرُورِ، وَيَنْقَطِعُ الطَّرِيقُ سَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ مِنْ جَمَاعَةٍ، أَوْ مِنْ وَاحِدٍ بَعْ 

 .(32)عُ بِسِلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعَصَا وَالْحَجَرِ، وَالْخَشَبِ، وَنَحْوِهَالَهُ قُوَّةُ الْقَطْعِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَطْ 

وعرفها المالكية بقولهم الْمُحَارب وَهُوَ الَّذِي شهر السِّلَاح وَقطع الطَّرِيق وَقصد سلب النَّاس 
ر وَكَذَلِكَ من حمل السِّلَاح سَوَاء كَانَ فِي مصر أَو قفر وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يكون مُحَاربًا فِي مص

على النَّاس من غير عَدَاوَة ولََا ثارة فَهُوَ محَارب وَمن دخل دَارا بِاللَّيْلِ وَأخذ المَال بالكره وَمنع من 
الاستغاثة فَهُوَ محَارب وَالْقَاتِل غيلَة محَارب وَمن كَانَ معاونا للمحاربين كالكمين والطليعة فَحكمه 

 .(33)شَّافِعِيّ كحكمهم خلافًا لل

وعرفها الشافعية بقولهم الحرابة في اصطلاح الشريعة: هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو 
لإرعاب مكابرة، اعتماداً على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم 

 .(34)للأحكام، ولو كان ذمياً أو مرتداً 

حْرَاءِ، فَيَغْصِبُونَهُمْ وعرفها الحنابلة بقولهم وَالْمُحَارِبُونَ الَّذِ  ينَ يَعْرِضُونَ لِلْقَوْمِ بِالسِّلَاحِ فِي الصَّ
 .(35)الْمَالَ مُجَاهَرَة

القرآن  في -تعالى- الله لها من قول الإسلام والدليل على ثبوت حد الحرابة اتى حكم
يَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ  ) :الكريم

ي الْخِرَةِ تقَُطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الَأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِ 
 )(36) 34مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تاَبُواْ  33 عَذَابٌ عَظِيمٌ 

 سبب نزول آيتي الحرابة:

عُكل وعرينة، فقد روى أحمد والبخاري في  وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أن الْيتين نزلتا
صلى الله عليه  أن ناسا من عُكل وعرينة قدموا على النبي»ومسلم وأصحاب السنن عن أنس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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وسلم وتكلموا بالإسلام، فاستوخموا المدينة )وجدوها رديئة المناخ( فأمر لهم النبي صلى الله عليه 
وسلم بذود)بضع من الإيل( وراع وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا حتى إذا 

واستاقوا الذود، فبلغ ذلك النبي صلى  كانوا بناحية الحرّة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعى النبي
آثارهم، فأمر بهم فسّمروا أعينهم )كحلوها بمسامير الحديد في  الله عليه وسلم فبعث الطلب
، زاد البخاري أن قتادة «ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهمفي  المحماة( وقطعوا أيديهم وتركوا

الله عليه وسلم بعد ذلك كان يَحُثُّ في بلغنا أن النبي صلى »الذي روى الحديث عن أنس قال: 
 (37)«خِطبتِه على الصدقةِ، وينهى عن المُثْلة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا قَطَّعَ » وروى أبو داود والنسائي عن أبى الزناد 
اتبََهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: "إِنَّما الَّذِينَ سَرَقُوا لِقَاحَهُ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ بِالنَّارِ، عَ 

 .(40)،(39)((38)جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا"

 

 

 الحكمة من تشريع حد الحرابة:

من خلال تفسيره لهاتين الْيتين عن الحكمة من تشريع  -رحمه الله- تحدث الإمام المراغي
حد الحرابة قد جعل هذا النوع من العدوان محاربة لله ورسوله، لأنه اعتداء على الحق والعدل 

حفظ الحقوق كما قال في  الذي أنزل الله على رسوله، ولما فيه من عدم الإذعان لدينه وشرعه
 .(41)«فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ »ل الربا المصرّين على أكفي  تعالى

فمن لم يذعنوا لأحكام الشريعة يعدوا محاربين لله والرسول، ويجب على الإمام الذي يقيم 
العدل ويحفظ النظام أن يقاتلهم على ذلك كما فعل أبو بكر بمانعى الزكاة، حتى يفيئوا ويرجعوا 

الأرض في  أي وقت يقبل منه ويكفّ عنه، وقوله: ويسعونفي  إلى أمر الله، ومن رجع منهم
نظم الاجتماع في  فسادا أي يسعون فيها سعى فساد أي مفسدين لما صلح من أمور الناس

 وأسباب المعاش.
قطاع الطريق من المسلمين كما تدل على ذلك في  وجمهور العلماء على أن الْية نزلت

لى الله عليه وسلم والمسلمين بإظهار الإسلام حتى إذا حادثة العرنيّين الذين خدعوا النبي ص
تمكنوا من الإفساد بالقتل والسلب عادوا إلى قومهم وأظهروا شركهم معهم، وقد عاقبهم النبي 

 .(42)«وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها»صلى الله عليه وسلم بمثل عقوبتهم عملا بقوله تعالى 
 حاربين ثلاثة شروط:المفي  شروط الحرابة: ويشترط

لا كانوا غير محاربين.1)  ( أن يكون معهم سلاح وا 
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البنيان لم يكونوا محاربين كما قال أبو في  الصحراء فإن فعلوا ذلكفي  ( أن يكون ذلك2)
 حنيفة.

ن اختطفوه وهربوا فهم 3) ( أن يأتوا مجاهرة ويأخذوا المال، فإن أخذوه خفية فهم سرّاق، وا 
هم، وكذا إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا، لأنهم منتهبون لا قطع علي

ن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق.  لا يرجعون إلى قوة ومنعة، وا 

عقوبة الحرابة: والجزاء الذي يعاقب به أمثال هؤلاء المفسدين أحد أنواع أربعة: إما القتل أو 
رجل من خلاف أو النفي من الأرض، وفوض لأولى الأمر الصلب أو تقطيع الأيدي والأ

 تقدير العقوبة بقدر الجريمة.في  الاجتهاد

عدم التعيين والتفصيل أن المفاسد كثيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان في  والحكمة
وضررها يختلف كذلك، فمنها القتل ومنها السلب ومنها هتك الأعراض ومنها إهلاك الحرث 

قطع الشجر وقلع الزرع وقتل المواشي والدواب أو الجمع بين جريمتين أو أكثر من والنسل أي 
هذه المفاسد، فللإمام أن يقتلهم إن قتلوا، أو يصلبهم إن جمعوا بين أخذ المال والقتل، أو يقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا الناس 

 هم الطرق.وقطعوا علي

وهؤلاء المفسدون ضوعفت لهم العقوبات، فالقتل العمد العدوان يوجب القتل، ويجوز لولى 
قاطع الطريق وصار القتل حتما لا هوادة فيه ولا في  الأمر العفو وترك القصاص، فغلظ ذلك

قاطع في  غير قاطع الطريق فغلظفي  يجوز العفو عنه، وأخذ المال يتعلق به قطع اليد اليمنى
ن جمعوا بين القتل وأخذ المال جمع حقهم بين القتل والصلب، لأن في  الطريق بقطع الطرفين، وا 

ممر الطرق يكون سببا لاشتهار إيقاع هذه العقوبة، فيصير ذلك زاجرا في  بقاءهم مصلوبين
ن اقتصروا على مجرد الإخافة عوقبوا بعقوبة  لغيرهم على الإقدام على مثل هذه المعصية، وا 

 وهى النفي من الأرض.خفيفة 
الدنيا والْخرة فقال: )لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْْخِرَةِ عَذابٌ في  ثم بين آثار هذه العقوبة

الدنيا ليكونوا عبرة وعظة لغيرهم في  ذل لهم وفضيحة -أي ذلك الذي ذكر من عقابهم (43)عَظِيمٌ(
تدنيس نفوسهم وتدسيتها في  در تأثير إفسادهمالْخرة عذاب عظيم بقفي  من المسلمين، ولهم

 .(44)وظلمة أرواحهم بما اجترحت من الذنوب والْثام
وذكر بعض فقهاء المالكية حكم المحاربين فقالوا "يجب أَن يوعظوا أَولا وَيقسم بِاللَّه عَلَيْهِم 

لاَّ قوتلوا وقتالهم جِهَاد وَمن قتل من الْمُحَار  بين فدمه هدر وَمن قتل فَهُوَ شَهِيد ثَلَاثاً فَإِن رجعُوا وَاِ 
ذا أَخذ الْمُحَارب قبل تَوْبَته أقيم عَلَيْهِ الْحَد وَهُوَ الْقَتْل أَو الصلب أَو قطع الْيَد وَالرجل أَو النَّفْي  وَاِ 

فْي فللحر فَأَما الْقَتْل والصلب فَيجمع بَينهمَا وَأما الْقطع فتقطع يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى وَأما النَّ 
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ن  دون العَبْد يَنْفِي إِلَى بلد آخر ويسجن فِيهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة يسجن فِي بَلَده حَتَّى تظهر تَوْبَته وَاِ 
ن  يا ولََا يجوز عَفْو ولي الْمَقْتُول عَنهُ وَاِ  قتل الْمُحَارب فَلَا بُد من قَتله سَوَاء قتل حرا أَو عبدا أَو ذِمِّ

يّر بَين الْقَتْل أَو الْقطع أَو النَّفْي يفعل فِي ذَلِك مَا يرَاهُ نظرا وَلَا يحكم فِيهِ لم يقتل فالإمام مُخَ 
ن أَخذ المَال  بالهوى وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يُخَيّر بل هَذِه الْعُقُوبَات مرتبَة على الْجِنَايَات فَإِن قتل وَاِ 

ن لم يقتل وَلم يَأْخُذ المَال نفي  .(45)قطع وَاِ 
 :لحد عن المحاربينسقوط ا

قال الإمام المراغي: "ثم استثنى ممن يستحقون العقوبة من تاب فقال: )إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ 
 أي لكم أن تعاقبوا هذا العقاب الذي تقدم ذكره من قطعوا الطريق وعاثوا (46)قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ(

الأرض فسادا إلا من تابوا إلى الله وأنابوا من قبل أن يتمكن منهم الحاكم ويقدر على في 
قوة ومنعة جديرة بأن تكون توبة خالصة لله صادرة عن في  عقوبتهم، فإن توبتهم حينئذ وهم

اعتقاد بقبح الذنب والعزم على عدم العودة إلى فعل مثله وليس سببها الخوف من عقاب الدنيا، 
ذا فهم الدنيا في  قد تركوا الإفساد ومحاربة الله ورسوله، ومن ثم لا يجمع لهم بين أشد العقاب وا 
 (47) الْخرة بل يصيرون لمغفرة الله ورحمته كما قال: )فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(في  والعذاب

وهذه التوبة ترفع  أي فاعلموا أن الله غفور لما فرط من ذنوبهم، رحيم بهم يرفع العقاب عنهم،
الدنيا والْخرة، ولكن تبقى حقوق العباد فلمن سلبهم التائب في  عنهم حق الله كله من عقاب

أموالهم أيام إفساده أن يطالبوه بها، ولمن قتل منهم أحدا أن يطالبوه بدمه، وهم مخيرون بين 
بت أن أحدا القصاص والدية والعفو، فقد ثبت عن الصحابة إسقاط الحد عمن تاب، ولم يث

ذا فتوبته لا تصح إلا إذا أعاد الأموال المسلوبة إلى  تقاضى التائب حقا ولم يسمع له الحاكم. وا 
أربابها، فإذا رأى ولىّ الأمر إسقاط حق مالىّ عن المفسد مراعاة للمصلحة العامة وجب أن 

 .(48)يضمنه من بيت المال

 ئ في قضية الحرابة وهي:التعقيب: أشار الإمام المراغي إلى مجموعة من المباد

 مفهوم المحاربة، كما ذكر سبب نزول آيات المحاربة. -1
 شروط المحاربة التي تجب بها العقوبة. -2
 أنواع العقوبة التي حددها القرآن للمحاربين. -3
 ذكر الاستثناء المسقط لعقوبة الحرابة بالتوبة. -4
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 المطلب الثاني

 حد السرقة

 فقهاء في حد السرقة:أقوال الإمام المراغي وال

عند تفسير قوله تعالى :"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا  -رحمه الله-ذكر الإمام المراغي 
 .(49)أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم"

لون أموال الناس الأرض ويأكفي  بعد أن بين سبحانه عقاب المحاربين الذين يفسدون
سبيله، وهى الأعمال التي يكمل بها في  بالباطل جهرة، وأمر بتقوى الله وابتغاء الوسيلة والجهاد

 الإيمان وتتهذب بها النفوس حتى تنفر من الحرام وتبتعد عن المعاصي.

هذه الْيات بين الوازع في  ذكر هنا عقاب اللصوص الذين يأكلونها كذلك خفية، وجمع
 و الإيمان والصلاح، والوازع الخارجي وهو الخوف من العقاب والنكال.الداخلى وه

وبين عقوبة السارق والسارقة كما أثبتها القرآن الكريم فقال " ومن سرق من رجل أو امرأة 
فاقطعوا يا ولاة الأمور والقضاة والحكام يده من الكف إلى الرّسغ، لأن السرقة تحصل بالكف 

حملان الكف كما يحملهما معهما البدن، والتي تقطع أولا هى اليمنى مباشرة، والساعد والعضد ي
 لأن التناول غالبا يكون بها".

وأشار أيضاً إلى اختلاف الفقهاء في المقدار الذي يوجب إقامة الحد على مرتكب هذه 
السرقة، فروى عن الحسن في  المقدار الذي يوجب قطع اليدفي  الفعلة فقال: "وقد اختلف الأئمة

لَعَنَ الُله السَّارِقَ » بصري وداود الظاهري أنه يثبت القطع بالقليل والكثير لظاهر الْية وللحديث ال
 (50)«يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتقُْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتقُْطَعُ يَدُه 

 سرقة ربع دينارفي  ، وجمهور العلماء من السلف والخلف على أن القطع لا يكون إلا
قال رسول الله صلى الله »أو ثلاثة دراهم من الفضة ، لحديث عائشة: « ربع مثقال من الذهب»

 .(51)«عليه وسلم تقُْطَعُ يَدُ السَّارق فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

مجنّ )ترس( في  الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعفي  ولحديث ابن عمر
 ثمنه ثلاثة دراهم.

عشرة دراهم فأكثر لا ما دونها، ولا بد أن يكون في  ة أن القطع لا يكون إلاويرى الحنفي
لا فلا قطع.في  المال محفوظا  حرز وا 

وتثبت السرقة بالإقرار أو البينة، ويسقط الحد بالعفو عن السارق قبل رفع أمره إلى 
 (52)الامام.
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له على ما ارتكب من  ثم ذكر الجزاء المعنوي الذي يلحق بالسارق إذلالًا وتنكيلًا جزاءً 
 اقتراف هذه الكبائر التي أوجبت الحد عليه فذكر عند تفسير قوله تعالى:

النكال من النكل )بالكسر( وهو قيد الدابة، ونكل عن  (53) )جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ(
 الشيء امتنع لمانع صرفه عنه، فالنكال ما ينكل الناس ويمنعهم أن يسرقوا.

طعوا أيديهما جزاء لهما بعملهما وكسبهما السيّء نكالا وعبرة لغيرهما، ولا عبرة أعظم أي اق
من قطع اليد الذي يفضح صاحبه طول حياته ويسمه بميسم العار والخزي، ولا شك أن هذه 
العقوبة أجدر بمنع السرقة وتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم، فالأرواح كثيرا ما تتبع الأموال 

 وم أهلها السّراق، وحاولوا منعهم من أخذها.إذا قا

 ثم ذكر الدلالات التي جاءت في ختام هذه الْية فقال عند تفسير قوله تعالى:

انتقامه من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل في  أي عزيز (54) )وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(
 حكمة التي توافقصنعه فهو يضع الحدود والعقوبات بحسب الفي  المعاصي، حكيم

المصلحة، فما أمر بأمر إلا وهو صلاح، ولا نهى عن أمر إلا وهو فساد، وكأنه يقول: 
 اشتدوا على السارق فاقطعوهم يدا يدا ورجلا رجلا.

من تاب أي ف (55))فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(
من السرّاق ورجع عن السرقة بعد ظلمه لنفسه بعمله ما نهاه الله عنه من سرقة أموال الناس 

 وأصلح نفسه وزكاها بأعمال البر فإن الله يقبل توبته ويرجع إليه بالرضا ويغفر له ويرحمه.

يا ولا يسقط الحد عن التائب ولا تصح التوبة إلا بإعادة المال المسروق بعينه إن كان باق
لا فدفع قيمته إن قدر.  وا 

لهذا الحد فقال "أن عقاب السراق  -سبحانه وتعالى-ذكر الإمام الحكمة من تشريع الله 
 والعفو عن التائبين جاء وفق الحكمة والعدل والرحمة فقال:

فِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى )أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَغْ 
أي من حكمته أنه وضع هذا العقاب لكل من يسرق ما يعد به سارقا كما  (56)كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(

الأرض، وأنه يغفر للتائبين من هؤلاء وهؤلاء ويرحمهم إذا في  وضع العقاب للمحاربين المفسدين
ء تعذيبه من العصاة تربية له وتأمينا لعباده التوبة وأصلحوا عملهم، وأنه يعذب من يشافي  صدقوا

تزكية أنفسهم، في  من أذاه وشره، كما أنه يرحم من يشاء من التائبين برحمته وفضله، ترغيبا لهم
 .(57)تدبير ملكه"في  وهو القادر على كل شيء من التعذيب والرحمة لا يعجزه شيء
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لى سَبِيل الْخفية مَعَ شرائطها مِنْهَا أَن قال فقهاء الحنفية أن السرقة هي أَخذ مَال الْغَيْر ع
يكون السَّارِق عَاقِلا بَالغا، وَمِنْهَا أَن يكون الْمَسْرُوق مَالا مُتقََوّما حَتَّى لَو سرق الْخمر وَالْخِنْزِير 

يْء عَلَيْهِ وَلَو وَجلد الْميتَة فَإِنَّهُ لَا قطع عَلَيْهِ، وَلَو سرق حرا صَغِيرا فَمَاتَ فِي يَده أَو مرض فَلَا شَ 
أَصَابَته آفَة من الْوُقُوع فِي الْبِئْر أَو افتراس السَّبع يضمن لِأنََّهُ تَضْييع لَهُ، وَمِنْهَا أَن يكون المَال 

 .(58)الْمَسْرُوق مُقَدرا عندنَا بِعشْرَة دَرَاهِم

مُسْتتَِرًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْتَمَنَ  وأما قول فقهاء المالكية أن السَّرِقَةُ بمعنىَ هِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ 
 عَلَيْه.

كَلَّفًا، وَأَمَّا السَّارِقُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ السَّرِقَةِ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مُ 
 أَوْ ذِمِّيًّا وَسَوَاءٌ أَكَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، مُسْلِمًا

طْعَ فِي وَأَمَّا الْمَسْرُوقُ فَإِنَّ لَهُ شَرَائِطَ مُخْتَلَفًا فِيهَا. فَمِنْ أَشْهَرِهَا اشْتِرَاطُ النِّصَابِ، فَأَوْجَبُوا الْقَ 
ةِ، وَرُبُعِ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ.  ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّ

جُوبِ هَذَا الْحَدِّ فَهُوَ الْحِرْزُ، وَذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ الَّذِينَ وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِي فِي وُ 
 .(59)تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفَتْوَى وَأَصْحَابُهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحِرْزِ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ 

بالغُ، العاقلُ، المُختارُ، وهوَ مُسلمٌ أو ذمِّيٌّ وأما رأي فقهاء الشافعية فقد ذكروا أنه إذا سرقَ ال
أو مُرتدٌّ نِصاباً منَ المالِ، وهوَ رُبُعُ دينارٍ أو ما قيمتُهُ رُبُعُ دينارٍ في حالِ السَّرِقةِ، منْ حِرْز مِثْلِهِ 

، فإنْ عادَ قُطعتْ يدُهُ ولا شُبْهةَ لهُ فيهِ، قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمنى، فإنْ سرقَ ثانياً قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسرى
رَ، فإنْ لمْ تكُنْ لهُ يمين قُطِعتْ رِجْلُهُ اليُسرى،  اليُسرى، فإنْ عادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُمنى، فإن عادَ عَزِّ

نْ كانتْ فلَمْ تقُْطَعْ حتّى ذهبَتْ سقَطَ القَطْعُ.  وا 

، فإنْ سرَقَ دو  ذا قُطِعَ غُمِسَ المَقْطَعُ بالزَّيْتِ الحارِّ نَ النِّصابِ أو مِنْ غيرِ حِرْزٍ، أو ما لهُ وا 
 .(60)شُبهةٌ كمالِ بيتِ المالِ، ومالِ ابْنهِ أو أبيهِ، أو مال مالِكِهِ لمْ يُقْطَعْ 

وقال فقهاء الحنابلة أن السرقة هي: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، إذا 
المأخوذ بلغ النصاب، وقد أخذه من حرز كان هذا الْخذ ملتزما لأحكام الإسلام، وكان المال 

 مثله، وكان مالك المال المأخوذ معصوما، ولا شبهة للآخذ منه.

 فلا بد أن يستجمع السارق والمسروق منه والمال المسروق

وكيفية السرقة أوصافا محددة تضمنها هذا التعريف متى اختل وصف منها؛ انتفى القطع، 
 وهذه الأوصاف هي:
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لى وجه الخفية، فإن لم يكن على وجه الخفية؛ فلا قطع؛ كما لو انتهب أن يكون الأخذ ع
المال على وجه الغلبة والقهر على مرأى من الناس، أو اغتصبه؛ لأن صاحب المال حينئذ يمكنه 

 طلب النجدة والأخذ على يد الغاشم والغاصب.

ةِ دَرَاهِمَ، وَتَرْكُ قَطْعِ الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ قال الإمام ابن القيم: "وَأَمَّا قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ فِي ثَلَاثَ 
قُبُ الدُّورَ وَالْغَاصِبِ فَمِنْ تَمَامِ حِكْمَةِ الشَّارِعِ أَيْضًا؛ فَإِنَّ السَّارِقَ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَنْ 

صَاحِبَ الْمَتَاعِ الِاحْتِرَازُ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلَوْ لَمْ يَشْرَعْ  وَيَهْتِكُ الْحِرْزَ وَيَكْسِرُ الْقُفْلَ، وَلَا يُمْكِنُ 
رَرُ، وَاشْتَدَّتْ الْمِحْنَةُ بِالسُّرَّاقِ، بِخِلَافِ الْمُنْتَ  هِبِ قَطْعَهُ لَسَرَقَ النَّاسُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، وَعَظُمَ الضَّ

ذِي يَأْخُذُ الْمَالَ جَهْرَةً بِمَرْأَى مِنْ النَّاسِ، فَيُمْكِنُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَى وَالْمُخْتَلِسِ؛ فَإِنَّ الْمُنْتَهِبَ هُوَ الَّ 
يَأْخُذُ الْمَالَ عَلَى يَدَيْهِ، وَيُخَلِّصُوا حَقَّ الْمَظْلُومِ، أَوْ يَشْهَدُوا لَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَأَمَّا الْمُخْتَلِسُ فَإِنَّهُ إنَّمَا 

لاَّ فَ حِينِ غَفْلَ  مَعَ ةٍ مِنْ مَالِكِهِ وَغَيْرِهِ، فَلَا يَخْلُو مِنْ نَوْعِ تَفْرِيطٍ يُمَكِّنُ بِهِ الْمُخْتَلِسَ مِنْ اخْتِلَاسِهِ، وَاِ 
يْضًا كَمَالِ التَّحَفُّظِ وَالتَّيَقُّظِ لَا يُمْكِنُهُ الِاخْتِلَاسُ، فَلَيْسَ كَالسَّارِقِ، بَلْ هُوَ بِالْخَائِنِ أَشْبَهُ؛ وَأَ 

تاَعَكَ فِي حَالِ فَالْمُخْتَلِسُ إنَّمَا يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهِ غَالِبًا، فَإِنَّهُ الَّذِي يُغَافِلُكَ وَيَخْتَلِسُ مَ 
نْتَهِبِ؛ وَأَمَّا الْغَاصِبُ تَخَلِّيكَ عَنْهُ وَغَفْلَتِكَ عَنْ حِفْظِهِ، وَهَذَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا، فَهُوَ كَالْمُ 

رْبِ فَالْأَمْر فِيهِ ظَاهِرٌ، وَهُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الْقَطْعِ مِنْ الْمُنْتَهِبِ، وَلَكِنْ يَسُوغُ كَفُّ عُدْوَانِ هَؤلَُاءِ بِ  الضَّ
 .(61)وَالنَّكَالِ وَالسِّجْنِ الطَّوِيلِ وَالْعُقُوبَة" انتهى

ي السرقة: أن يكون المسروق مالًا محترما؛ لأن ما ومن الأوصاف التي توجب القطع ف
ليس بمال لا حرمة له؛ كآلة اللهو والخمر والخنزير والميتة، وما كان مالًا، لكنه غير محترم، 

 لكون مالكه كافرًا حربيا؛ فلا قطع فيه؛ لأن الكافر الحربي حلال الدم والمال.

: أن يكون المسروق نصابا، وهو ومن الأوصاف التي يجب توافرها في القطع في السرقة
ثلاثة دراهم إسلامية، أو أربع دينار إسلامي، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، أو اقيام 
العروض المسروقة في كل زمان بحسبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " لَا تقُْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إلاَّ 

 بع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم.، وكان ر (62)في رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"

ومن الأوصاف التي يجب توافرها للقطع في السرقة: أن يأخذ المسروق من حرزه، وحرز 
المال: ما العادة حفظه فيه؛ لأن الحرز معناه الحفظ، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان 

ر والدكاكين والأبنية وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه؛ فالأموال الثمينة حرزها في الدو 
الحصينة وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وما دون ذلك حرزاً بحسبه على عادة البلد، فإن سرقه 

 من غير حرز، كما لو وجد بابا مفتوحا، أو حرزًا معتوكا، فأخذه منه؛ فلا قطع عليه.
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غ له الأخذ؛ لم ولا بد أن تنتفي الشبهة عن السارق فيما أخذ، فإن كان له شبهة يظنها تسوِّ 
؛ فلا قطع عليه (63)يقطع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم"

بسرقته من مال أبيه ولا بسرقته من مال ولده؛ لأن نفقة كل منهما تجب من مال الْخر، وذلك 
يه، لكن يحرم شبهة تدرأ عنه الحد، وهكذا كل من له استحقاق في مال؛ فأخذ منه؛ فلا قطع عل

 عليه هذا الفعل، ويؤدب عليه، ويرد ما أخذ.

ولا بد من توافر ما سبق من الصفات من ثبوت السرقة: إما بشهادة عدلين يصفان كيفية 
ما بإقرار السارق مرتين  السرقة وحرزها وقدر المسروق وجنسه؛ لتزول الاحتمالات والشبهات، وا 

ه صلَّى الُله عليه وسلَّمَ أُتِي بلِصٍّ قد اعتَرفَ اعترافًا، على نفسه بالسرقة؛ لما روى أبو داود؛ أن
ولم يُوجَدْ معه مَتاعٌ، فقال رسولُ الِله صلَّى الُله عليه وسلَّمَ: ما إخالُك سرَقتَ؟ قال: بلى، فأعاد 

 .(64)عليه مرتينِ أو ثلاثاً، فأمَرَ به فقُطِع"

يظن القطع فيما لا قطع فيه، وليعلم  ولا بد في إقراره أن يصف السرقة؛ ليندفع احتمال أنه
 توافر شروط أو عدم توافرها.

ولا بد أن يطالب المسروق منه بماله، فلو لم يطالب؛ لم يجب القطع لأن المال يباح بإباحة 
 (65)صاحبه وبذله له، فإذا لم يطالب؛ احتمل أنه سمح به له، وذلك شبهة تدرأ الحد.

من فقهاء الظاهرية: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مِقْدَارِ مَا يَجِبُ فِيهِ  –هُ رَحِمَهُ اللَّ  –ذكر أَبُو مُحَمَّدٍ 
 قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُقْطَعُ فِي كُلِّ مَا لَهُ قِيمَةٌ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

ي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَأَمَّا مِنْ غَيْرِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَمَّا مِنْ الذَّهَبِ فَلَا تقُْطَعُ الْيَدُ فِيهِ إلاَّ فِ 
 الذَّهَبِ فَفِي كُلِّ مَا لَهُ قِيمَةٌ، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ.

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي »أَنَّهُ قَالَ  –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ 
، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولََا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

 .(66)«وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ 

 –كُلَّ سَرِقَةٍ، وَلَمْ يَخُصَّ عَدَدًا مِنْ عَدَدٍ، وَلَوْ أَنَّهُ  –ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  –فَعَمَّ رَسُولُ اللَّهِ 
أَرَادَ مِقْدَارًا مِنْ مِقْدَارٍ لَبَيَّنَهُ، كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي النُّهْبَةِ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ، فَخَصَّ  –عَلَيْهِ السَّلَامُ 

نَى، ولََا فِي السَّرِقَةِ، وَلَا فِي ذَاتَ الشَّرَ  فِ الَّتِي يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، وَلَمْ يَخُصَّ فِي الزِّ
 الْخَمْرِ.

فَنَا  فَكَانَتْ هَذِهِ النُّصُوصُ الْمُتَوَاتِرَةُ، الْمُتَظَاهِرَةُ، الْمُتَرَادِفَةُ، مُوَافَقَةً لِنَصِّ الْقُرْآنِ الَّذِي بِهِ  عَرَّ
 اللَّهُ تَعَالَى مُرَادَهُ مِنَّا.
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فَنَظَرْنَا، هَلْ نَجِدُ فِي السُّنَّةِ تَخْصِيصًا لِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ النُّصُوصِ؟ فَوَجَدْنَا الْخَبَرَ عَنْ عَائِشَةَ 
ارِقِ إلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ لَا تقُْطَعُ يَدُ السَّ »قَالَ  –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  –عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 

 .(68)،(67)«فَصَاعِدًا

 التعقيب:

 يظهر لنا مما سبق أن الإمام المراغي قد أشار إلى عدة نقاط في قضية حد السرقة:

 ذكره الفرق بين المحاربة والسرقة. -1

 أشار إلى اختلاف الفقهاء في المقدار الذي يقطع فيه حد السارق. -2

 السارق بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. استدل على قطع يد -3

بين الحكمة من تشريع حد السرقة، وذكر رحمة الله عزوجل لمرتكب هذه الكبيرة إذا  -4
 تاب فإنه يقبل توبته.

اتفق الإمام المراغي مع الفقهاء في بيان حد السرقة وحرمة هذا الفعل ولم يشر إلى  -5
 ذكر ذلك الفقهاء.الشروط المتعلقة بهذا الحد كما 

 

 

                                                           
 .912البقرة الآية  (1)
 .34النساء من الآية  (9)
 .29المائدة من الآية  (4)
 .29المائدة من الآية  (3)
 (.5095أخرجه أحمد ) (5)
 .912البقرة من الآية  (0)
 .34النساء من الآية  (7)
 .29المائدة من الآية  (5)
 .21المائدة من الآية  (2)
 .24المائدة من الآية  (19)
 .912البقرة من الآية  (11)
 .34النساء من الآية  (19)
 .21المائدة من الآية  (14)
 (.1/339( ومسند أحمد )4932( ، والترمذي )4079أخرجه أبو داود ) (13)



331 
 

                                                                                                                                                                      
 .99، 7/91تفسير المراغي (15)
بالقفال المروزي،  م( المعروف1990هـ/317 -م 245هـ/974) أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله(10)

 .شافعي، شيخ طريقة الخراسانيين أو المراوزة في المذهب الشافعي فقيه والقفال الصغير،
هـ( المحقق: 771طبقات الشافعية الكبرى المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  

الفتاح محمد الحلو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الثانية،  د. محمود محمد الطناحي د. عبد
 .5/49،  هـ1314

 .142، 9/145تفسير المراغي  (17)
 .142/ 9تفسير المراغي  (15)
 .21المائدة من الآية  (12)
 .21المائدة من الآية  (99)
، غاية 5/ 495، المغني: 9/ 950، المهذب: 4/ 124، اللباب مع الكتاب: 401القوانين الفقهية: ص (91)

 .4/ 449المنتهى: 
 ) 453/  3، والحاكم )  1393أخرجه الترمذي برقم :  حديث ضعيف:  (99)
 .4/ 151، حاشية ابن عابدين: 5/ 115، البدائع: 3/ 157فتح القدير:  (94) 
، حاشية 9/ 345، بداية المجتهد: 4/ 125، تبيين الحقائق: 5/ 114، البدائع: 3/ 155فتح القدير: (93)

، نيل 5/ 493، المغني: 401، القوانين الفقهية: ص4/ 134، المنتقى على الموطأ: 3/ 454الدسوقي: 
 .7/ 133الأوطار: 

رواه الدارقطني ومالك بمعناه. ولكن وصله النسائي والحاكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن  (95)
، التلخيص 3/ 441ن عباس )راجع جامع الأصول: عباس، ورواه عبد الرزاق عن عكرمة، ولم يذكر اب

حديث السائب بن يزيد وغيره  4/ 451، وانظر في نصب الراية: 7/ 133، نيل الأوطار: 409الحبير: ص 
 في موضوعه(.

إن دعوى الإجماع غير مسلَّمة، فقد اختلف الصحابة في حد الخمر قبل إمارة سيدنا عمر وبعدها، ولم (90)
 (.7/ 139الصلاة والسلام مقدار معين )نيل الأوطار:  يثبت عن النبي عليه

رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي هريرة، قال: أتي النبي صلّى الله عليه وسلم برجل قد شرب، فقال: (97)
اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: 

 (.7/ 145لله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان )راجع نيل الأوطار: أخزاك ا
( والترمذي وأبو داود عن أنس أن النبي صلّى الله عليه وسلم أتي 1790( ومسلم )0772رواه البخاري )(95)

قال: « أربعينفجلد بجريدتين نحو »برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدة نحو أربعين ... الحديث. وفي رواية 
، التلخيص 7/ 145، نيل الأوطار: 3/ 449وفعله أبو بكر. والجريد: سعف النخل )راجع جامع الأصول: 

 (.409الحبير: ص 
وما بعدها،  7/ 145( من حديث حصين بن المنذر من قول علي )راجع نيل الأوطار: 1797رواه مسلم )(92)

وما بعدها،  9/ 950، المهذب: 3/ 152محتاج: ( وراجع في الفقه: مغني ال409التلخيص الحبير: ص 
 .195السياسة الشرعية لابن تيمية: ص 
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على ظاهر النص، لحديث أبي هريرة المتقدم. والسوط الذي يضرب به: سوط بين سوطين، ولا يمد ولا يجرد، 
، ولا غَل، ولا ليس في هذه الأمة مد ولا تجريد»ولا تشد يده؛ لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 

 «.صفد
 .7/5357الفقه الإسلامي للزحيلي  (49)
 .0/193تفسير المراغي (41)
 .7/29بدائع الصنائع (49)
 .1/945القوانين الفقهية (44)
 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى(43)

 غا، علي الشّرْبجياشترك في تأليف هذه السلسلة: الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُ 
 الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق

 .5/59 –م 1229 -هـ  1314الطبعة: الرابعة، 
 .2/133المغني لابن قدامة (45)
 .43، 44المائدة الآية (40)
 ( واللفظ له3937( آخره في أثناء حديث، والنسائي )3405( مطولًا، وأبو داود )3129أخرجه البخاري ) (47)
 .44المائدة الآية  (45)
 ( ، وهو ضعيف عند الألباني.3479أخرجه أبو داود في سننه ) (42)
 .0/195تفسير المراغي (39)
 .972البقرة من الآية  (31)
 .190، 0/195تفسير المراغي (39)
 .113البقرة من الآية  (34)
 .197، 7/190تفسير المراغي  (33)
 .1/945القوانين الفقهية للكلبي  (35)
 .43مادة من الآية ال (30)
 .43المادة من الآية  (37)
 .195، 7/197تفسير المراغي (35)
 .45المائدة الآية (32)
 إسناده صحيح على شرط الشيخين. (59)

، والبيهقي 5/05( ، والنسائي 9554( ، وابن ماجه )1057، ومسلم )2/374وأخرجه ابن أبي شيبة 
الإسناد. زاد بعضهم عن الأعمش، قال: كانوا يرون  ( من طريق أبي معاوية، بهذا9525، والبغوي )5/954

 أنه بيضة الحديد، والحبل كانوا يرون أن منها ما يسوى دراهم.
 (1057( ، ومسلم )0722( و )0754وأخرجه البخاري )

 (.3453( ، وأبو داود )9( )1053( ، ومسلم )0729أخرجه البخاري ) (51)
 .113، 0/114تفسير المراغي (59)
 .45ن الآية المائدة م(54)
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 .45المائدة من الآية (53)
 .42المائدة الآية (55)
 .39المائدة الآية (50)
 .0/115تفسير المراغي (57)
 .4/132تحفة الفقهاء للسمرقندي (55)
 .3/992بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: (52)
عباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب عمدة السالِك وَعدة النَّاسِك: أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو ال(09)

هـ( ، عُني بطبعِهِ وَمُراجَعَتِه: خَادِمُ العِلم عبدُ الله بن إبراهِيم الأنصَاري ، الناشر: 702الشافعي )المتوفى: 
 .1/942 –م 1259الشؤون الدينية، قطر ، الطبعة: الأولى، 

 
ن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب ب(01)

الطبعة:  -بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية  -تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم   -هـ( 751)المتوفى: 
 .9/37 –م1221 -هـ 1311الأولى، 

 (1053حديث صحيح أخرجه مسلم ) (09)
 سبق تخريجه. (04)
 وهو صحيح لغيره. 3459أخرجه أبو داود في سننه  (03)
 554: 9/559الملخص الفقهي لصالح الفوزان : (05)
 .9375أخرجه البخاري حديث رقم  (00)
 سبق تخريجه. (07)
 .430: 433/ 19المحلى بالآثار لابن حزم (05)


